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مام الَأَعظم الجامعة/ العراق شروطُُ النَشر في مجلة كلِيَة الأَ�ِ

ISSN:1817-6674 ُالرَقم الدُُّولي

اإنِسانيَة من المجلات العلميَة الأكَاديميَة  مام الأعَظم الجامعة، مجلة  تعدُ مجلة كليَِة الأإِ

الرصَينة، وقد صدرت موافقة وزارة التعَليم العالي والبحث العلميِ؛ لأعتمادها بالرَقم: بت/864 

في 2005/5/24م. 

شروط النَّشَر العامََّة:

التاَأثير  بمعامل  الأرتقاء  اإلِــى  الجامعة  الأعَظم  مــام  الأإِ كليَِة  مجلة  في  التحَرير  هيئة  تهدف 

الكليَِة  مجلة  تنشر  لــذا  العالمية،  العلميَة  المستوعبات  لدخول  تمهيدًا  )impact Factor(؛ 

البحوث التَِي تتسمُ بالرصَانة العلميَة والقيمة المعرفية، وبسلامة اللغُة، ودقةَ التوَثيق على وفق 

الشُروط الأآتية:

1. اَلَأ يكونََ البحث منشورًا سابقـًًا اوَ سبق نشره في مجلة اخُرى، اوَ جزءًا من بحث سابقٍ 

بعد نشره في  اخُــرى  للنشَر في مجلة  يقدِمه  واَلَأ  اطُروحة جامعيَة،  اوَ  اوَ من رسالة  منشورٍ، 

مجلة كليتنا، وعلى الباحث اَنَْ يوقع تعهدًا بذلكََ، واَنَْ يوافق على نقل حقوق نشر البحث اإلِى 

المجلة في حال قبول نشره.

2. اَلَأ يُذكر اسم الباحث اوَ اَيُ اإشِارة تدلُ عليه في متن البحث؛ لضمانَ سرية وحيادية 

عملية التقَويم.

اَلَأ يزيد عدد الكلمات في البحث على )8000( ثماني اآلأف كلمة، مع المصادر   .3

والملاحق، واَلَأ يزيد على خمس وعشرين صحيفة.
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4. اَنَْ تحتوي الصَحيفة الأوُْلى من البحث على ما ياأتي:

نجليزيََة. اأ. عنوانَ البحث باللغُة العربيَة والأإِ

نجليزيََة. ب. اسم الباحث، ودرجته العلميَة، وتخصصه باللغُة العربيَة والأإِ

نجليزيََة. ج. مكانَ عمل الباحث باللغُة العربيَة والأإِ

لكترونيّ الجامعيّ. د. رقم هاتف الباحث، وبريده الأإِ

نجليزيََة( لأ يقل على )150( خمسين ومئة  5. يقدِم الباحث ملخصـًًا )باللغُة العربيَة والأإِ

كلمة.

 Key( ،مباشرة الكلمات المفتاحية لموضوع البحث )Abstract( 6. يوضع بعد الملخص

نجليزيََة. word(، باللغُة العربيَة والأإِ

7. يجب على الباحث اتبِاع قواعد الأقتباس وتوثيق المصادر، واخَلاقيات البحث العلميّ 

بما يتوافق مع سياسة المجلة.

8. تكتب الهوامش داخل المتن وبين قوسين )ABI( النظِام الأمَريكي وكما ياتي:

مع تطور الحياة )الزَمخشريُ، 1999:32(.

.)ABI( قائمة المصادر باللغُة العربيَة

نكليزيََة. قائمة المصادر باللغُة الأإِ

لكتروني  9. الأستشهاد بعددين من اعَداد المجلة المنشورة سابقـًًا والمرفوعة في الموقع الأإِ

https://www.iasj.net/iasj /journal/224/issues :ِلكتروني الخاص بكليتنا في الرَابط الأإِ

لكتروني باستخدام برنامج )Turnitin(، ويرفض  10. تطبق المجلة نظام فحص الأستلال الأإِ

نشر الأبَحاث التَِي تتجاوز فيها نسبة الأستلال %20.

اهَلية  لتقرير  المجلة؛ وذلــكََ  التحَرير في  به هيئة  اَوَلــيٍ تقوم  البحث لفحص  11. يخضع 

البحث للتحَكيم، ويحق لها اَنَْ تعتذر عن قبول البحث دونَ تقديم الأسَباب.

12. تتبع المجلة التقَويم المزدوج السِري؛ لبيانَ صلاحية البحث للنشَر، اإذِ يعرض البحث 

مطلقة،  بسرية  اختيارهما  ويتمُ  الأختصاص،  ذوي  من  اثنين  محكمينِ  على  للنشَر  المقدَم 

فضلًا عن عرض البحث على خبير لغويٍ؛ لتقويمه لغوياً.

13. الأبَحاث التَِي يقترح المحكمونَ اإجِراء تعديلات عليها؛ لتكونَ صالحة للنشَر، تعاد اإلِى 

جراء التعَديلات المطلوبة، وخلاف ذلكََ لأ يتمُ تسلم البحث، وستتمُ مراجعة البحث  اصَحابها؛ لأإِ

من هيئة التحَرير؛ للتاَأكد من اإلِتزام الباحث بالأخَذ بالملحوظات المثبتة جميعها من المقيمين.
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14. تعُبِر الأبَحاث المنشورة في المجلة عن اآراء اصَحابها، لأ عن راأي المجلة.

15. تنشر المجلة اَعدادًا خاصَة بالمؤتمرات العلميَة المتوافقة مع تخصص المجلة.

16. اجُور نشر البحث: يدفع الباحث )50( خمسين الَف دينار؛ لتغطية اجُور التحَكيم، 

ويكمل دفع بقية الأجُور عند قبول البحث للنشَر.

17. لأ تاأخذ المجلة ايَ اجُور نشر الأبَحاث المقدَمة من الباحثين خارج العراق.

18. تخريج النصُوص القراآنيَة والحديث النبَويِ الشَريف على ضوء المنهج العلميِ الدَقِيق.

19. يُزود الباحث بنسختين مستلة، بعد النشَر.

https://journal.imamaladham.edu.iq/ المجلة  منصة  على  الأبَــحــاث  رفــع  يتمُ   .20

الصَحيفة. اعَلى  في   QR رمز  اوَ من مسح   .index.php/al-Imam-Al-Adham/user/register 

شروط النشَر الفنيَة:

1. يُقدَم البحث بملف واحد، يبداأ بالعنوانَ وينتهي بالمصادر، واَلَأ يزيد على )25( خمس 

وعشرين صحيفة.

2. تكتب الهوامش داخل المتن وبين قوسين )ABI( النظِام الأمَريكيّ وكما ياأتي:

مع تطور الحياة )الزَمخشريُ، 1999:32(.

.)ABI( قائمة المصادر باللغُة العربيَة

نكليزيََة. قائمة المصادر باللغُة الأإِ

3. حجم الخطِ للمتن )16( ستة عشر، وللهامش )12( اثنا عشر.

.)Times New Roman نجليزية 4. نوع الخطِ باللغُة العربيَة )Simplified Arabic واللغة الأإ

- ملحوظة: في حال عدم الأخَذ بشروط النشَر نعتذر عن تستلم البحث ونشره.

لكترونيِ  - يمكن زيارة موقع المجلة في مبنى الكلية في سبع اَبكار اوَ التوَاصل عبر البريد الأإِ

.coll.magazine@imamaladham.edu.iq

الأطلاع  ويمكن   ،)0096407732435693( الهاتف  عبر  التحَرير  بمدير  الأتصال  اوَ 

https://www.iasj.  :ِعلى اأعداد المجلة عن طريق موقع وزارة التعَليم العالي والبحث العلمي

net/iasj/journal/224/issues

مَّميزات المجلة:

1. سياسة الوصول المفتوح: كلُ الأبَحاث متاحة مجانـًًا فور نشرها.

2. تَنشر اَربعة اعَداد سنوياً منذ عام 2005م.
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3. تستخدم برامج متقدمة للكشف عن الأنتحال؛ لضمانَ الأمَانة العلميَة.

المجتمع،  قضايا  معالجة  في  وتسهم  التطَورات،  تواكب  التَِي  الأبَحاث  بنشر  تعُنى   .4

والحدِ من الظَواهر السِلبيَة.

5. تَنشر اَعمال المؤتمرات والندَوات المتخصصة.

شروط النَّشر )الفنَّيَة(:

خمس  على  يزيد  واألَأ  بالمصادر،  وينتهي  بالعنوانَ  يبداأ  واحــد،  بملف  البحث  يقدّم   -1

وعشرين صحيفة.

2- تكونَ الهوامش اأسفل كل صحيفة )تلقائيًا وليس يدوياً(.

3- حجم الخط للمتن )16(، وللهامش )12(.

.))Times New Roman نجليزية 4- نوع الخط باللغة العربية ))Simplified Arabic واللغة الأإ

- مَّلاحظة: في حال عدم الأأخذ بشروط النشر نعتذر عن استلام البحث ونشره.

لكتروني  - يمكن زيارة موقع المجلة في مبنى الكلية في سبع اإبكار اأو التواصل عبر البريد الأإ

.magazine@imamaladham.edu.iq

اأو الأتصال بمدير التحرير عبر الهاتف )07732435693(، ويم كن الأطلاع على اأعداد 

في  QR رمز  العلمي من خلال مسح  والبحث  العالي  التعليم  وزارة  موقع   المجلة عن طريق 

اأعلى الصفحة.



7

ԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕ 52�Ǵǵʮò�rr�Щʢʯԫò�ШóЫ Ԭò�ҍҽ̟�ҍƞЫ

كلمة العدُّد الثاني والخمسين

طلاق، بل هو اعَلى صفة يتحلى بها البشر،  نسانيِ على الأإِ يعدُ العِلْمُ من اَهمِ مزايا العقل الأإِ

واسَمى غاية يقصدها الناَسُ، وصل ذلكََ اإلِى حدِ اَنَْ عَرفَِتْهُ العامَة في اسَواقها، وتهافتَتْ على 

الأتسِام بمَِيسَمِه والتعَوذ من ضدِه، ولكن مع ذلكََ لو اقتصروا عليه لفسد نظام الكونَ كما لو 

له سبحانه اَنَْ تنفرَ مِنْ كلِ فرقة منهم طائفة؛ لتحصيل العلم والتفَقُه  اقتصروا على غيره، فامَرهم ال�

في الدِين؛ لِأنَََ العلم لأ يستقيم بغيره.

شرفه اإلِـــى  انتسابهم  فــي  الــنَــاس  ويتفاضل  اآفــاقــهــم،  وتتسَع  الــشُــعــوب،  شاأنَ  يعلو   فبالعِلْمِ 

وفضيلته.

تعرف  والتَِي  والكليات،  الجامعات  ومنها  التعَليميَة  سيَما  لأ  به،  الدَولة  مؤسسات  وتبنى 

المجلات  ومن هذه  بمجلات رصينة،  تنشر  بحوث رصينة  العلميّ من  ونتاجهم  باسَاتيذها 

مجلة كليتنا. 

له تعالى السَداد والتوَفيق للقائمين عليها. واخَيرًا نساأل ال�

هيئة التحرير
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المخلص

تعدُ ظاهرة الفساد من الظواهر الخطيَّرة والتي ظهرت بعدة صور متنوعة في العراق لا سيََّما 

رهاب، فظهور الفساد  بعد سنة 2003م، بسبب غيَّاب الرقابة وهدر المال وانتشار ظاهرة الاإِ

داري والمالي والسيَّاسي والاقتصادي والاجتماعي له تاأثيَّر على التنميَّة والبناء وتدميَّر  بانَواعه الاإِ

دارية، ممَا اَدى اإلِى اإضِعاف الدولة في مواجهة التحديات اللازمة  الاقتصاد والقدرة الماليَّة والاإِ

للبناء ونشر ثقافة الشفافيَّة والديمقراطيَّة.

ولهذا يقع على عاتق الحكومات محاربة الفساد عن طريق اإنِشاء مجموعة من التشريعات 

الرادعة والحازمة لهذه الظاهرة، والتاأكيَّد على سيَّادة القانون والنظام القضائي ونشر ثقافة النزاهة 

والشفافيَّة، وبالتالي خلق ردع وجزاء لمرتكبي جرائم الفساد.

الكلمات مفتاحية: )الفساد- الاختلاس– الرشوة- هيَّئة النزاهة- الرقابة الماليَّة(.
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Abstract:

The phenomenon of corruption is considered one of the dangerous phenomena that 

appeared in multiple and diverse forms in Iraq, especially after the year 2003, due to 

the absence of oversight, the waste of money, and the spread of the phenomenon of 

terrorism. The emergence of corruption in all its administrative, financial, political, 

economic, and social types has an impact on development and construction, destroy-

ing the economy, financial and administrative capacity, and thus weakening the state. 

To face the challenges necessary to build and spread a culture of transparency and 

democracy.

Therefore, it is the responsibility of governments to fight corruption by creating a 

set of deterrent and decisive legislation for this phenomenon, emphasizing the rule of 

law and the judicial system, and spreading a culture of integrity and transparency, thus 

creating deterrence and punishment for the perpetrators of corruption crimes.

Keywords: )corruption, embezzlement, bribery, integrity commission, financial 

oversight(.
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المقدِِّمة

تعدُ ظاهرة الفساد الاأكثر خطرًا على العالم لا سيََّما في الدول الناميَّة اوَ دول العالم الثالث، 

ومنها المجتمع العراقي، اإذِ اخَذت تنخر في جسم مجتمعاتها، فاضَحى الفساد بجميَّع انَواعه 

الرغم  وعلى  العالم،  دول  بها جميَّع  تشترك  التي  المميَّزة  السّمة  والمالي  داري  والاإ السيَّاسي 

من اَنَ الفساد هو جريمة اخَلاقيَّة قبل اَنْ يكون جريمة قانونيَّة ترفضه المجتمعات والشعوب 

والادَيان بكلِ طوائفها، اإلَِا انَنا لاحظنا اَنَ انتشار الفساد عالميًَّا بداأ يتطور اإلِى عصابات الجرائم 

المنظَمة والاتجار بالمخدرات والاتجار بالبشر وغسيَّل الاأموال وغيَّرها.

وساهم الفساد في تدني كفاءة الاستخدام والاستثمار العام في البنيَّة التحتيَّة العامة؛ بسبب 

الرشاوى والعمولات التي يتلقاها المشرفون على المشاريع والمنفذون واَصحاب القرارات، وهو 

اإساءة توجيَّهها وزيادة كلفتها على الفرد  امَر ساهم في تقليَّص الموارد المخصصة للاستثمار و

والمجتمع والوطن.

البشرية  التنميَّة  مــؤشــرات  وتــراجــع  الاأجنبي،  الاستثمار  مــوارد  تدفق  تدني  في  ساهم  كما 

والاقتصادية، وارتفاع حجم التهريب بل والتهرب من دفع الضرائب والرسوم، وارتفاع مستوى 

الجريمة المنظمة وغيَّر ذلك، وساهم اَيضـًًا في زعزعة القيَّم الاخَلاقيَّة، ونشوء عادات وانحرافات 

تقوم على عقليَّة المنافع الخاصة، خاضعة لمعاييَّر الكسب والجشع والطمع.

اوَََّلًًاًً: اهَمية البحث:

تاأتي اهَميَّة البحث من كونه يهتم باإِحدى الظواهر السلبيَّة المهمة والتي انتشرت بشكل 

كبيَّر في المؤسسات الرسميَّة وشبه الرسميَّة، بالحديث عن اسَباب انتشار هذه الظاهرة، كما 

تاأتي الاهَميَّة من الحرص على محاولة اإيِجاد الحلول المناسبة لمعالجة هذه الظاهرة تشريعيًَّا 

بسبب تاأثيَّراتها السلبيَّة على الدولة والمجتمع.

ثانيـًًا: ا�شِكالية البحث:

الاخَلاقيَّة  المعاييَّر  على  تقوم  اقتصادية  مؤسسات  بناء  كيَّفيَّة  في  البحث  اإشِكاليَّة  تكمن 

بوضع اَهدافها والتي توازن ما بيَّن التصرف في الامَوال العامة والحاجات العامة عن طريق سن 
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تشريعات دستورية تحد من التطاول على المال العام، والسؤال هو ما مدى كفاية التشريعات 

للحدِ من جرائم الفساد في الوظيَّفة العامة؟

جابة على الًاًأسئلة الًاًآتية: وَّعليه سنتطرق للإ�

1- ما هو مفهوم الفساد؟ وما اأنوعه؟

2- ما اَسباب انتشار الفساد المالي؟

3- ماهي الطرق التشريعيَّة للحدِ من الفساد؟

ثالثـًًا: منهجية البحث:

واَنواعه،  الفساد  بتعريف  وذلــك  الوصفي،  المنهج  على  بالاعتماد  الدراسة  هذه  في  قمنا 

وتحديد اسَبابه والطرق التشريعيَّة لمكافحته.

رابعـًًا: هدف البحث:

يهدف هذا البحث اإلِى توضيَّح مفهوم الفساد، واَنواعه، وتوضيَّح اسَباب انتشار الفساد، 

اإنِشاء  و الفساد،  سلوكيَّات  تجرم  التي  التشريعات  عبر  ومكافحته  منه  الحدِ  كيَّفيَّة  وتوضيَّح 

هيَّئات خاصة بمكافحته.

خامسـًًا: هيكلية البحث:

لمام بموضوع بحثنا قمنا بتقسيَّم الدراسة اإلِى مبحثيَّن، في المبحث الًاًوََّل مفهوم الفساد،  للاإ

وقسمناه مطلبيَّن؛ في المطلب الاوَل ماهيَّة الفساد، وفي المطلب الثاني اسَباب الفساد، وفي 

المبحث الثاني الطرق التشريعية للحدِ من الفساد حيَّث قمنا بتقسيَّمه لمطلبيَّن، في المطلب 

الاوَل تجريم صور الفساد، وفي المطلب الثاني هيَّئات مكافحة الفساد في العراق.
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المبحث الَأَوََّل
مفهوم الفساد

للحديث عن مفهوم الفساد قمنا بعرض ماهيَّة الفساد في )المطلب الاأول(، وثمَُ تكلمنا عن 

اسَباب الفساد في )المطلب الثاني(.

المطلب الًاًوَََّل : ماهية الفساد

لا بدَ من تعريف الفساد في اللغة والاصطلاح اوَلا، ثمَُ الحديث عن اأنواع الفساد المختلفة 

ثانيَّـًًا.

اوَََّلًًاً: مفهوم الفساد لغةً وَّا�صلإحـًًا:

1( الفساد لغةً: هو تحول الشيء من الحالة الطبيَّعيَّة له اإلى حالة متفسخة )عبد الرزاق، 

2003، ص32.(

وغصب  القتل،  اوَ  والقحط،  والتلف،  العطب،  بمعنى  العربيَّة  اللغة  في  الفساد  ورد  وقد 

الامَوال ظلمـًًا دون وجه حقٍ )داوود، 2004، ص136(

صلاح وهو لغةً: البطلان،  والفساد في اللغة هو مصدر الفعل الماضي »فسد« وهو عكس الاإ

فيَّقال: اأفسد الرجل الشيء، اأي: جعله فاسدًا، وفسد الرجل جاوز الصواب والحكمة وتفاسد 

 ،2011 )عبود،  الضرر  وهي  المصلحة  والمفسدة خلاف  اَرحامهم،  وقطعوا  تدابروا  القوم: 

ص12(.

2( الفساد اصطلإحـًًا: تعددت المصادر التي تناولت الفساد، فكانت النظرة اإلِى الفساد 

ومحاولة تعريفه من الباحثيَّن تتاأثر بالمنظور الذي ينطلق منه الراغب في تعريف الفساد وبتعدد 

الاشَكال التي يتخذها وتعدد المجالات التي يمكن اَنْ ينتشر فيَّها، لذلك ليَّس هناك اإجِماع 

اَنهَ  على  عامة  بصورة  الفساد  ويعرفّ  الباحثيَّن،  جميَّع  بموافقة  يحظى  شامل  تعريف  على 

))خروج الشيء عن الاعتدال مهما قلَ اوَ كثر وعكسه الصلاح وحقيَّقته العدول عن الاستقامة 

اإلِى ضدِها(( )ابن علي، 2005، العدد16، ص5(

وقد قام بتعريفه البنك الدولي بانَهَ: سوء استعمال المناصب العامة للكسب الخاص، فهو 

يحدث عند قيَّام الموظف بقبول اوَ طلب اوَ ابتزاز رشوة من اجَل تسهيَّل عقد اوَ اإجِراء طرح 
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لمناقصة عامة، ويحدث كذلك عند قيَّام وسيَّط لشركة اوَ عمل خاص بتقديم الرشوة من اجَل 

الاستفادة من اإجِراءات اوَ سيَّاسات عامة بمواجهة المنافسيَّن؛ لتحقيَّق اَرباح مخالفة للقانون، 

السرقة  اوَ  الاقَــارب  للرشوة كتعيَّيَّن  اللجوء  الوظيَّفة دون  الفساد عبر استغلال  يتمَ  اَنْ  ويمكن 

المباشرة لامَوال الدولة ) الفضيَّل، 2004، ص 80(.

خاص  منافع  تحقيَّق  اَجــل  من  الــمــوارد  اوَ  العامة  للادَوار  السيء  الاستخدام  هو  فالفساد 

)جونسون، 2009، ص 19(، وهو سلوك منحرف عن الواجب الرسمي عبر تقديم المصالح 

الخاصة على حساب المصالح العامة من اجَل الحصول على منافع مادية اأو اجتماعيَّة بالرغم 

اإدِاري غيَّر  انََــه عبارة عن تصرف  بارتكاب جرم )عبود، ص19(، كما  يقوم  باأنــه  من معرفته 

داري الرسمي )الكبيَّسي، 2005، ص80(. رسمي بديل للتصرف الاإِ

دارية والوظيَّفيَّة الصادرة عن الموظف  داري يعبر عنه بالمخالفات والتجاوزات الاإِ والفساد الاإِ

اإفِشاء اسَرار الوظيَّفة وغيَّرها  العام من قيَّامه بمهام وظيَّفته العموميَّة كالامتناع عن اَداء العمل و

من المظاهر.

امََا الفساد المالي فهو عبارة عن انحرافات ماليَّة ومخالفة الاحَكام والقواعد الماليَّة المنظمة 

لسيَّر العمل المالي ضمن المؤسسة.

داري  كما يعرف بانَهَ: التجاوزات الماليَّة ومخالفة القواعد والاأسس الماليَّة الناظمة للعمل الاإ

كالجهاز  الماليَّة  الرقابة  باجَــهــزة  الخاصة  التعليَّمات  ومخالفة  الدولة  مؤسسات  في  والمالي 

المركزي للرقابة الماليَّة الذي يختص بالفحص والمراقبة لحسابات وامَوال الحكومة والمؤسسات 

والهيَّئات العامة والشركات، ويظهر الفساد المالي في الرشاوى والاختلاس والتهرب الضريبي 

وتخصيَّص الارَاضي والمحاباة والمحسوبيَّة في التعيَّيَّنات الوظيَّفيَّة ) الشيَّخ حسن، العدد 27، 

2011، ص 280(.

والمؤسسات  للمواطنيَّن  بالغة  مادية  ينتج عنه خسائر  ومنحرف  وكذلك هو تصرف سيء 

الاجتماعيَّة، وكما يؤثر على التنميَّة وجميَّع مفاصل الدولة ويحملها اعَباء هي في غنى عنها 

تتدهور  فقد  العام  المال  في  تتحكم  الدولة  تعد  ولم  وانتشر  الفساد  استشرى  اإذِا  و كالديون، 

سيَّاسة الدولة )القريوتي، 2001، ص 33(.

ولذا يراد بالفساد المالي التصرف بالامَوال لغيَّر الغرض المخصص لها، ومخالفة الاأسس، 

داري والمالي للدولة ومؤسساتها، ومخالفة تعليَّمات اأجهزة  والاأحكام الماليَّة الناظمة للعمل الاإ

عباس،   ( الوظيَّفيَّة  التعيَّيَّنات  مسائل  في  المالي  الفساد  لحظ  الممكن  ومن  الماليَّة،  الرقابة 
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2008، ص7(.

داري انتشارًا ليَّس في العراق  اَنَ الفساد المالي اكَثر صور الفساد الاإِ ومن الجدير بالذكر 

اغَلب  اإذ يُلحظ في  العالم، فاصَبح يشكل ظاهرة ملحوظة،  فحسب بل على مستوى دول 

اأو المكلف  اإلَِا لقاء مقابل يحصل عليَّه الموظف  اإنِجاز المعاملات  اَنهَ لا يتمُ  اجَهزة الدولة 

بخدمة عامة ويكون في صورة رشوة اوَ منافع اخُرى يحصل عليَّها القائم بالعمل، فالموظف 

العام اوَ المكلف بخدمة عامة يتمتع بسلطات كبيَّرة ويتقاضى راتبـًًا، اوَ اَجرًا من الدولة مقابل 

اَنْ يستعمل سلطات  اإذِ لا يجوز له  اإخِلاص لتحقيَّق المصلحة العامة،  اَداء وظيَّفته بنزاهة و

وظيَّفته لتحقيَّق مصلحته الشخصيَّة اأو مصلحة غيَّره )عطيَّة، 2016، ص10(.

الفساد الحكومي حيَّث ينشاأ شعورًا داخليَّـًًا  الدافع الاسَاس لظاهرة  المالي هو  فالجانب 

المال  يملك  المال ومن  يملك  السلطة  يملك  اإلِــى كون من  يستند  السلطة  اَصحاب  لدى 

يملك السلطة )الجوفي، 2010، ص 58(، مستغليَّن بذلك مواقع المسؤوليَّة؛ لتحقيَّق مزايا 

ومكاسب تخالف القوانيَّن والاأنظمة والاأعراف السائدة في المجتمع.

ومن هنا فيَّقصد بالفساد المالي: ))التصرف الصادر من الموظف العام المخالف للقواعد 

الدولة  في  المختصة  الرقابة  اَجــهــزة  من  الــصــادرة  والمالي  داري  الاإ العمل  تنظم  التي  الماليَّة 

والمتمثلة بالرشاوى والاختلاسات وغيَّرها(( )الوائلي، 2006، ص 72(

اوَ هو اُسلوب اوَ وسيَّلة غيَّر مشروعة تستخدم بهدف التربح، اوَ الحصول على امَوال عامة 

اوَ خاصة، عن طريق استغلال النفوذ والمنصب، اوَ التحايل على الشرع والقانون )الرفاعي، 

العامة لغرض الحصول على المكاسب  الوظيَّفة  اَنهَ يمثل استغلال  ايَ:  2015، ص 45(، 

الماليَّة.

ثانيـًًا: انَواع الفساد:

التي  المعتمدة  الطويلة  الاأيــدي  ))علاقــة  ــه:  اَنَ على  الفساد  الدولي  النقد  يعرف صندوق 

اأو مجموعة اأشخاص ذات علاقة مع  باإنتاج الفوائد من هذا السلوك لشخص واحد  تهدف 

الاأفراد((.

اَمَا منظمة الشفافيَّة الدوليَّة فتعرف الفساد بانَهَ: ))تحريف سلطة ما لفائدة مصالح سواء 

تعلق الامَر بسلطة سيَّاسيَّة اوَ قضائيَّة اَو اإدِارية اَو اقتصادية((.

داري بهدف معرفتها والعمل على اإصِلاحها، مثل الفساد  وحدد الباحثون اَنواع الفساد الاإ

داري والاقتصادي والسيَّاسي، وسنذكرها تباعـًًا كما ياأتي: الاجتماعي والاإِ
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نهَ اآفة المجتمع، وله اَشكال واَبعاد خاصة،  1( الفساد الًاًجتماعي: هو اخَطر الانَواع؛ لاَ

ومحاوره محددة بظهور شبكات الرقيَّق، واستغلال الاطَفال في الاعَمال اللااخَلاقيَّة.

داري: يكون متمثلًا بالرشوة عندما يريد الموظف استغلال سلطته، والرشوة  2( الفساد الًاً�

على وفق القانون هي جريمة يوجد فيَّها طرفان )الراشي والمرتشي(، فضلًا عن اَنَ الدافع وراء 

داري هو وجود نيَّة فاسدة تساند فيَّه السيَّاسة العامة للحكومة نظامـًًا يحتوي على  الفساد الاإِ

سوء التنظيَّم وتضارب الاختصاصات )شاهيَّن،2016، ص228(.

اَمَا بالنسبة اإلِى استغلال المناصب وتضخيَّم الجهاز الوظيَّفي يؤدي اإلِى التاأثيَّر على السلطة 

ولها انعكاس خطيَّر على المجتمع مثل )جريمة الاحتيَّال والنصب(، والهدف منها الحصول 

على منافع شخصيَّة تدر على مرتكبيَّها كسبـًًا مادياً ومعنوياً.

3( الفساد الًاًقتصادي: اإنَِ تدهور الاقتصاد في ظلِ الفساد وانتشار الفقر اَدى اإلِى انعدام 

تاأثيَّرًا على الدولة جريمة )غسيَّل  اكَثر الجرائم  الرشوة، ومن  العدالة والاخَلاق وتفاقم  مبادئ 

الامَوال(، وقد سادت بشكل واضح وبصورة منظمة

4( الفساد السياسي: يعني القيَّام بممارسة السلطة القانونيَّة تحت ستار المشروعيَّة القانونيَّة 

اإلَِا اَنَ الهدف من ذلك لا يكون تحقيَّق المصلحة العامة على وفق ما نصت عليَّه التشريعات، 

ويعدُ  معيَّن،  لتحقيَّق هدف  القوة  استخدام  ايَ:  بها،  للقائم  تحقيَّق مصلحة خاصة  اإنِمَا  و

الفساد السيَّاسي وسيَّلة لمعرفة مدى غيَّاب المؤسسات السيَّاسيَّة الفاعلة اوَ السلوك القائم على 

الانحراف عن الواجبات الرسميَّة المرتبطة بالمنصب العام ) شاهيَّن، ص 229(

المطلب الثاني: اسَباب الفساد

 يوجد العديد من الاسَباب اإنِْ توفرت في ايَِ مؤسسة اوَ كيَّان، فاإِنهَا تؤدي لوجود حاضنة 

الناميَّة والدول  البلدان  انتشار مظاهره، وتختلف الاسَباب وتتعدد في  اإلِى  للفساد ممَا يؤدي 

اإنَِ الاأسباب المؤثرة في تطور الفساد في البلدان متشابهة. المتقدمة، و

ومن الصعب حصر اسَباب محددة بعيَّنها للفساد بانَواعه؛ وذلك لتعدد هذه الاأسباب من 

جهة وتشابكها مع بعضها من جهة اخُرى بشكل يصعب فيَّه فرز اسَباب الفساد عن نتائجه، 

غيَّر اَنَ هذا لا يمنع من محاولة حصر مجموعة من الاسَباب الرئيَّسة نعتقد انَهَا جوهرية في 

حدوث الفساد.

فالفساد ينتعش وينتشر في البيَّئة التي تحيَّد فيَّها المؤسسات المكلفة بالرقابة اوَ يميَّع دورها 
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ليَّصبح شكليَّـًًا ولا يساهم في محاربة هذه الظاهرة وهو ما يؤدي اإلِى انتشار البيَّروقراطيَّة في 

دارة وانتشار المحسوبيَّة والمحاباة والرشوة وهي جميَّعها عوامل من شاأنها توفيَّر البيَّئة  دواليَّب الاإِ

المناسبة للفساد باأنواعه )العجلة، بلا تاريخ، ص4(

وَّيمكن انَْْ يعزى الفساد ا�لِى عواملَّ اوََّ اسَباب، وَّلعلََّ من اهَمها:

اوََّلًًاً: الًاًسَباب المؤسساتية:

اإنَِ النظام السيَّاسي كما هو معلوم يشمل المؤسسات والهيَّئات التي تنظم شؤون الدولة ويعدُ 

داري. الفساد السيَّاسي الناتج عن هذا النظام من اَهم اسَباب الانحراف الاإِ

العدل في  نوع من  لتحقيَّق  القانونيَّة والاقتصادية كوسيَّلة  السيَّاسات  مراعاة  اَنَ عدم  كما 

باعَباء ومهام  العام  القطاع  اوَ  الحكوميَّة  الدولة  اَجهزة  الشعب، وتكليَّف  الموارد على  توزيع 

تتطلبها التنميَّة، الاأمر الذي يستلزمه منحها صلاحيَّات واسعة؛ ممَا يؤدي اإلِى انتشار الفساد 

والرشوة، وضعف الاستثمارات وتقلص راأس المال بهروب اصَحاب الامَوال للخارج، وضعف 

فرص العمل، وارتفاع معدلات الفقر والبطالة )الصالحي، 2017/10/8، منشور على الانترنت 

على:http://www.sironline )اآخر زيارة 2024/7/2(.

فتتعدد الًاًسَباب وَّالدوَّافع المؤدية ا�لِى وَّجود الفساد، وَّالتي يمكن حصرها بالًاًآتي:

دارية لا سيََّما في الوظائف الحساسة حيَّن  1( الًاًسَباب السياسية: اإنِاطة مهام القيَّادة الاإِ

دارية للموظف، بناءً  يتمُ على وفق التوجه السيَّاسي والحزبي، ولا يتمُ التعيَّيَّن حسب الكفاءة الاإِ

على مبداأ الشخص المناسب في المكان المناسب، يؤدي اإلِى انتشار الوساطات والمحاباة 

والرشاوي ضمن بيَّئة لا توجد فيَّها رقابة مستقلة، فضلًا عن عدم الاستقرار السيَّاسي والفوضى 

الناتجة عن تغيَّيَّر لانَظمة الحكم، ممَا يؤدي اإلِى استشراء الفساد وانتشاره بشكل واسع.

2( الًاًسَباب القانونية: هي اَنْ يقوم رجال القانون والقضاء في دولة ما باستخدام صلاحيَّاتهم 

فضلا عن سوء صيَّاغة  منافع شخصيَّة،  لتحقيَّق  بها؛  ومعرفتهم  القانونيَّة  وخبرتهم  ونفوذهم 

القوانيَّن واللوائح المنظمة للعمل؛ وذلك نتيَّجة عدم وضوح نصوص التشريع اَحيَّانـًًا اوَ تضاربها 

في اَحيَّانٍ اخُرى، الامَر الذي يعطي الشخص الفاسد المعيَّن بوظيَّفةٍ ما مجالًا؛ لعدم تطبيَّق 

النظام  وغيَّاب  المواطن،  مصلحة  يناقض  بما  الخاصة  بطريقته  بتفسيَّره  القيَّام  اوَ  القانون، 

داري ونموه. القضائي مما يوجد بيَّئة خصبة للفساد الاإِ
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3( الًاًسَباب الًاًقتصادية: اإنَِ احتفاظ الدولة بثروة هائلة من المنشاآت والامَلاك والموارد 

للقطاع  عائدة  كانت  ولــو  حتى  الــثــروات  تلك  على  لسلطتها  المشروعيَّة  اإضِــفــاء  و الطبيَّعيَّة 

الخاص، ممَا يعطي فرصة كبيَّرة لتبني السلوك الفاسد لسرقة الثروات والامَوال العامة والخاصة.

اإنِعدام الحوافز والمزايا والمنح الوظيَّفيَّة، على الاخَص  كما اَنَ تدني مستوى المعاشات و

تلبيَّة حاجاته  اإلِى استغلال وظيَّفته بشكل سيَّئ من اجَل  الفقيَّرة، يدفع الموظف  في الدول 

.draob-yalc//:sptth :ومتطلباته المادية، ورفع مستواه المعيَّشي )العبيَّدي، متاح على الرابط

moc/ )اآخر زيارة 4202/7/3(. فضلًا عن سوء توزيع الدخل بيَّن شرائح المجتمع والشعور 

بالظلم الاقتصادي، وكبر حجم القوى العاملة لدى القطاع الحكومي العام، الامَر الذي له اثَر 

كبيَّر على حيَّاة المجتمع فيَّما يتعلق بتوزيع السلع والخدمات.

ثانيـًًا: الًاًسَباب الًاًأيديولوجية:

يديولوجيَّة والشخصيَّة، قد تؤثر بطريقة غيَّر صحيَّحة في الواجبات  اإنَِ المصالح الذاتيَّة الاإِ

ســراف في استخدام الامَوال  العامة؛ كاستغلال الوظيَّفة من اجَل تحقيَّق منفعة شخصيَّة والاإِ

تبديدها للحساب الشخصي،  انتشارًا هي  اكَثرها  تاأخذ صورًا واشَكالًا مختلفة  التي  العامة 

فضلًا عن ممارسة المحسوبيَّة الاجتماعيَّة، باختيَّار الاقَارب والمعارف والاصَدقاء في التعيَّيَّن، 

بحسب طبيَّعة علاقاته الاجتماعيَّة، كما يحتل الفساد الثقافي مكانة مركزية جدًا، لمَِا يشكله 

من خطورة مروعة على الوعي والذاكرة، وثقافة الانتماء الوطني، بنظرة ضيَّقة لمصلحة خاصة.

ومستوى  واتجاهاتهم  وميَّولهم  الموظفيَّن  باخَلاق  المرتبطة  هي  الشخصية:  الًاًسَباب   -1

ثقافتهم وتعليَّمهم ونظرتهم لمشروعيَّة اوَ عدم مشروعيَّة استغلال السلطة.

2- الًاًسَباب الًاًجتماعية: المقصود بها العادات والتقاليَّد والاعَراف السائدة في مجتمع 

والرشوة  كالمحاباة  ونموه؛  داري  الاإ الفساد  لبذرة  مناسبـًًا؛  مجتمعـًًا  تهيء  بدورها  والتي  ما، 

التابعة لمكتب  التعليَّميَّة 7  العام )الوحدة  والمحسوبيَّة وغيَّرها، تحصنـًًا من فقر في القطاع 

نسان(، الاأمم المتحدة )الفساد وحقوق الاإ

المعيَّشة سببـًًا  العامة، وارتفاع مستوى  الوظيَّفة  الرواتب والاجُــور في  اإن تدني مستوى  اإذ 

رئيَّسـًًا للفساد، فعدم كفايتها لتلبي الاحتيَّاجات اَدى اإلِى وجود بيَّئة مناسبة للموظفيَّن للبحث 

عن موارد مادية بديلة.

هذا فضلًا عن العامل الترَبوي الذي هو الاسَاس، ويتمثل في غيَّاب دور الاسُرة والمدرسة 

عند تنشئة الولد في صغره وتعليَّمه القيَّم.
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3- الًاًسَباب التنظيمية: اإنَِ قصور الهيَّكل التنظيَّمي وعدم ملاءمته، قد يتضمن كثيَّرًا من 

اقَسام  اإدِارات  و داري  الاإِ شــراف  الاإِ ونطاق  الاتصال،  قنوات  داريـــة، كعدم وضوح  الاإِ العيَّوب 

ذلــك، تكون  وفــضلا عن  والوظائف،  المهام  اإزِدواجــيَّــة  تتداخل في  ينتج عنه  ممَا  المنظمة، 

الحقوق،  الفساد؛ لضمان هذه  فيَّها وسائل  التي تستخدم  البلدان  اعَلى في  الفساد  مخاطر 

متى ما يكون النظام القانوني عاجزًا عن ذلك الوحدة التعليَّميَّة التابعة لمكتب الاأمم المتحدة 

نسان(. )الفساد وحقوق الاإ

دارة العامة كان له اأثرٌ كبيَّرٌ في انتشار ظاهرة الفساد  دارية: اإنَِ الخلل في الاإِ 4- الًاًسَباب الًاً�ِ

الاحتفاظ  بها  والمقصود  الفردي،  الحكم  ايَ:  السلطة،  مركزية  في  ذلك  ويتمثل  داري،  الاإِ

دارة العليَّا؛  بالسلطة والتقليَّل من تفويضها اإلِى المرؤوسيَّن؛ اإذِ اإنَِ اتخاذ القرار يكون في يد الاإِ

ممَا يعني احتقار السلطات والصلاحيَّات دون رقيَّب اوَ متابعة.

فضلًا عن غيَّاب نظام رقابة فعال، الامَر الذي يترتب عليَّه الاستهانة بدور القوانيَّن المعاقبة 

المساءلة  انعدام  اَنَ  للتطبيَّق، كما  قابلة  اإلِى وجود معاييَّر رقابيَّة واقعيَّة  نهَا مفتقرة  والرقابة؛ لاَ

والمحاسبة تمنع المسؤوليَّن من التصرف بحريتهم واستغلال مناصبهم من اجَل تحقيَّق منافع 

داري، وهذا يعدُ من سيَّئات التوظيَّف دون معيَّار الكفاءة، الذي  شخصيَّة مخالفة للنظام الاإ

يترتب عليَّه اإهِدار الثروات.

وتعقيَّد  الدولة  دوائــر  في  والواجبات  المهام  تحديد  في  الدقة  في عدم  الفساد  يتمثل  كما 

جراءات وضعف الرقابة الذاتيَّة ضمن الدوائر الحكوميَّة وعدم ربط الرواتب الاجُور بالكفاءة  الاإِ

والنزاهة وعدم توفر الشفافيَّة في سبيَّل ذلك.

عناصر  بثلاثة  مقوماتها  تكمن  ومستمرة  متكاملة  شاملة  عمليَّة  هي  المنشودة  فالمعالجة 

داري، وراأي عام مساند، وعنصر  صلاح الاإِ هي؛ اإرِادة سيَّاسيَّة حازمة مصممة على اإنِجاز الاإِ

بشري مؤهل، اإذِ يمهد لهذه العمليَّة بقرار سيَّاسي، ويعبر عنها بخطط مرحليَّة متواصلة تتناول 

مكانات والموارد البشرية والمادية،  النصوص القانونيَّة والهيَّكليَّات التنظيَّميَّة وكل الطاقات والاإ

وتكون الاأدوات هي:

العمل على رفع مستوى دخل الفرد لتاأميَّن سبل الحيَّاة الكريمة له.	 

اإنِزال اأقَصى العقوبات بحق الفاسدين والمفسدين.	 

والعمليَّة 	  العلميَّة  والتعرف على مؤهلاتهم  دارييَّن  الاإِ المسؤوليَّن  تعيَّيَّن  النظر في  اإعِــادة 

وكيَّفيَّة وصولهم لهذه المناصب.
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المبحث الثاني
الطرقُُ التشريعيةُ للحدِِّ من الفساد

من اجَل معالجة ظاهرة الفساد ومكافحتها والحدِ منها، جرمتِ التشريعات ومنها التشريع 

داري وقام التشريع باإِنشاء هيَّئات مخصصة لمكافحة الفساد  العراقي صور الفساد المالي والاإ

والحدِ من انتشاره كهيَّئة النزاهة في العراق، وللحديث عن طرق مكافحة الفساد تحدثنا عن 

تجريم المشرع العراقي لصور الفساد في )المطلب الاوَل(، ومن ثمَُ عن الهيَّئات المتخصصة 

بمكافحة الفساد في العراق في )المطلب الثاني( وعلى النحو الاآتي:

المطلب الًاًوَََّل: تجريمُُ صورِ الفسادِ

الرشوة،  واَبــرزهــا  جــرائــم،  بصورة  والمتمثلة  الــعــراق  في  الفساد  مظاهر  ــى  اإلِ التعرف  يمكن 

الاختلاس، وسرقة اَموال الدولة اوَ الاستيَّلاء عليَّها، وذلك كما ياأتي:

اوَََّلًًاً: الرشوة:

اَموال اوَ منافع مقابل  تتمثل الرشوة بايَِ عمل يصدر عن الموظف بهدف الحصول على 

التي تؤثر  اكَثر مظاهر الفساد  تنفيَّذ عمل مخالف لاصُول الوظيَّفة والمهنة، وتعدُ الرشوة من 

له، 2013، ص 48( دارية وفي الدولة بصورة عامة )عبد ال� سلبـًًا في المؤسسات الاإِ

داري مع عامة  واكَثر صور الفساد شيَّوعـًًا وانتشارًا وتاأثيَّرًا، هي التي تتمثل بتعامل الموظف الاإِ

الناس عندما يريد استغلال منصبه وسلطته، وتنتشر عند صغار الموظفيَّن وعند كبارهم، )ايَ: 

من ناحيَّة المنصب والسلطة مع وجود التباين في قيَّمة الرشوة اوَ جنسها اوَ طبيَّعتها، فقد تتمثل 

بمبلغ مادي اوَ هدية.. اإلخ( )الفتلي، 2011، ص 57-56(

ونصَ قانون العقوبات العراقي رقم )111( لسنة 1969 المعدل، على جريمة الرشوة وحدَد 

لها عقوبة السجن لمدة لا تزيد عن )10( عشر سنيَّن اوَ الحبس مع الغرامة على الََا تقل الغرامة 

عن مبلغ الرشوة ولا تزيد بجميَّع الاحَوال على )500( خمسمائة دينار )المادة 307/ الفقرة 

1( من قانون العقوبات العراقي النافذ(

ويلاحظ اَنَ المشرع العراقي قد جعل جريمة الرشوة تكتمل عند المطالبة بالعطيَّة اوَ المنفعة 
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والمتمثلتيَّن بمبالغ نقدية اوَ ما يماثلها اوَ يعادلها، وكذلك في حال طلب ميَّزة، ويقصد بها 

المشرع العراقي الامتيَّازات التي يمكن المطالبة بها كامتيَّازات وظيَّفيَّة اوَ تفضيَّليَّة... اإلِخ.

فجعل المشرع العراقي الجريمة كاملة سواء تحققت المنفعة للموظف امَ لا.

جرامي لجريمة الرشوة بطلب المنفعة اوَ العطيَّة اوَ الميَّزة، ويتمثل هذا  ويتحقق السلوك الاإِ

الطلب بالمبادرة من الموظف المرتشي لطلب مقابل لعمله بصورة مخالفة للقانون ولا يشترط 

شارة، وهذا ما يعني اَنَ جريمة الرشوة  الشكل في المبادرة، فقد تكون تحريرية شفوية اوَ بالاإِ

تقع بمجرد الطلب )الزيدي، 17 اأيلول 2019، العدد 4626، ص20(

تزيد عن )7( سبع  السجن مدة لا  الرشوة وجعلها  العراقي عقوبة جريمة  المشرع  وخفف 

سنوات اوَ الحبس، في حالة مطالبة الموظف بالرشوة بعد اإتِمام العمل كمكافئة، اوَ انَْ يكون 

الشخص المطلوبة منه الرشوة قد وافق عليَّها بعد انَْ اتَمَ الموظف عمله بشكل مخالف للقانون 

اأو امتنع عنه على الرغم من وجوب تطبيَّقه على وفق القانون، فقد نصَ قانون العقوبات العراقي 

على هذا الامَر، اإذِ جعل العقوبة الحبس لمدة لا تزيد عن )7( سبع سنوات اإذِا حصل الطلب اوَ 

خلال بواجبات الوظيَّفة بقصد المكافاأة  القبول اوَ الاخَذ بعد ادَاء العمل اوَ الامتناع عنه اوَ بعد الاإِ

على ما وقع من ذلك )المادة )307/ الفقرة 2( من قانون العقوبات العراقي النافذ(.

ثانيـًًا: الًاًختلإس:

الاختلاس هو الاستيَّلاء على كلِ شيءٍ ذي قيَّمة لدى الغيَّر ممَن يتولى مهمة المحافظة اوَ 

دارة على هذا الشيء )الوصال، مجلد 38، العدد 2، الكويت، 2009، ص 328( الاإِ

دارية  داري، ويكثر في الاوَساط الاإِ وهذا النوع من الفساد من المظاهر الشائعة للفساد الاإِ

العامة، حيَّنما يتمكن الموظف العمومي من تحويل ما عهد اإلِيَّه من اَموال اوَ شيء ذي قيَّمة 

تابع للدولة بحكم وظيَّفته اإلِى حسابه الخاص.

وافَرد المشرع في قانون العقوبات العراقي النافذ المعدل المواد القانونيَّة )من 315 اإلِى المادة 

320( لغرض معالجة جريمة الاختلاس، والتي عدَها المشرع من الجرائم المخلة بالشرف، 

اوَ مكلف بخدمة عامة  بالسجن كل موظف  منه على: ))يعاقب  المادة )315(  فنصَ في 

اختلس اوَ اخَفى مالًا اوَ متاعـًًا اوَ ورقة مثبتة لحقٍ اوَ غيَّر ذلك ممَا وجد في حيَّازته((، ونصَ في 

المادة )316( على اَنْ: ))يعاقب بالسجن كل موظف اوَ مكلف بخدمة عامة استغل وظيَّفته 

حدى  فاستولى بغيَّر حقٍ على مال اوَ متاع اوَ ورقة مثبتة لحقٍ اوَ غيَّر ذلك مملوك للدولة اوَ لاإ
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المؤسسات اوَ الهيَّئات التي تسهم الدولة في مالها بنصيَّب ما اوَ سهل ذلك لغيَّره((.

وعلى وفق للنصوص السابقة، يشترط لتحقق الاختلاس اأن يكون الجاني موظفـًًا عموميًَّا اوَ 

مكلفـًًا بخدمة عامة، وكذلك يشترط في فعل الاختلاس اَنْ يكون المال المختلس عائد للدولة 

ومعهود للموظف العام.

فراج عنه  وكما يشترط القانون العراقي ردَ المال المختلس من الموظف اوَ المكلف ليَّتمَ الاإِ

بعد انقضاء مدة العقوبة، وقد نصت المادة )321/ الفقرة 2( من قانون العقوبات العراقي النافذ 

على اَنهَ: ))اإذِا حكم على الموظف اوَ المكلف بخدمة عامة باأية عقوبة مقيَّدة للحرية عن 

جريمة اختلاس اَموال الدولة، فلا يطلق سراحه بقضائه المدة المحكوم بها ما لم تسترد منه 

الامَوال المختلسة((.

ثالثـًًا: سرقة امَوال الدوَّلة اوََّ الًاًستيلإء عليها:

تعرف السَرقة بانَهَا: اخَذ مال تابع للغيَّر دون علم صاحبه بذلك )اأبو سويلم، 2010، ص 

لغيَّر  مملوك  منقول  مال  اخــتلاس  ))السرقة  بانَهَا:  العراقي  العقوبات  قانون  عرفها  وقد   ،)27

الجاني عمدًا((، )المادة )439( من قانون العقوبات العراقي النافذ(، وتعدُ السرقة من الافَعال 

المدانة والمحرمة قانونـًًا وشرعـًًا، وتتبع السرقة دائمـًًا اإخِفاء الاشَيَّاء المسروقة، سواء اكَانت هذه 

الاشَيَّاء مسروقة بالاصَل اوَ تمَ استحصالها بوساطة جباية اوَ ايَ طريقة اخُرى.

وتصنف جريمتي سرقة اَموال الدولة والاستيَّلاء عليَّها على انَهَما من مظاهر الفساد المالي 

داري شائعة الانتشار حالهما كحال جريمة الرشوة، فجريمة سرقة المال العام التي يكون  والاإِ

العقوبات  قانون  من   )444( المادة  في  العراقي  المشرع  عالجها  قد  عموميًَّا  موظفـًًا  فاعلها 

العراقي النافذ، فنصَ على اَنْ: ))يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنوات اوَ بالحبس 

على السرقة التي تقع في احَد الظروف التاليَّة... اإذِا ارتكبت على شيء مملوك للدولة اوَ اإحِدى 

المؤسسات العامة اوَ اإحِدى الشركات التي تساهم الدولة في مالها بنصيَّب(( )المادة )444 

الحادي عشر( من قانون العقوبات العراقي النافذ(

ويلاحظ اَنَ النص السابق كان شموليَّـًًا ومطلقـًًا، ويشمل الافَراد العادييَّن والموظفيَّن، ودليَّل 

هذا الامَر، اَنَ المشرع العراقي قد اَشار اإلِى الموظفيَّن في فقرة سابقة من المادة نفسها، فنص 

على اَنَ: ))اإذِا ارتكبت من موظف اوَ مكلف بخدمة عامة اثَناء تاأدية عمله اوَ من شخص 

انتحل صفة عامة اَو ادعى انَهَ قائم اوَ مكلف بخدمة عامة((.
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وعليَّه، فاإِنَ عقوبة سرقة المال العام في القانون العراقي، سواء اأكانت من موظف امَ مكتب 

بخدمة عامة اوَ من فرد عادي، هي السجن مدة لا تزيد عن )7( سبع سنوات اوَ الحبس، 

اَمَا بالنسبة اإلِى جريمة الاستيَّلاء على المال العام، فاإِنهَا تتشابه مع جريمة الاختلاس، فكلتا 

اَنْ  اوَ مكلفـًًا بخدمة عامة، وكذلك  اَنْ يكون الجاني فيَّهما موظفـًًا عامـًًا  الجريمتيَّن تستلزم 

يكون من واجبه الحفاظ على نزاهة الوظيَّفة المكلف بها، ولكنَ الفرق بيَّنهما هو اَنَ الاختلاس 

دارتــه اوَ الحفاظ عليَّه، اَمَا الاستيَّلاء فيَّكون على مال  يقع على مالٍ معهود عند الموظف لاإِ

يستطيَّع الموظف الوصول اإلِيَّه بحكم صلاحيَّاته الوظيَّفيَّة، ولكنهَ ليَّس تحت اإدِارته اوَ تحت 

له، ص18 (، وقد نظم المشرع العراقي جريمة الاستيَّلاء على اَموال الدولة من  يده ) عبد ال�

اَنْ: ))يعاقب  اإذِ نصَ على  النافذ،  العراقي  العقوبات  المادة )316( من قانون  الموظف في 

بالسجن كل موظف اوَ مكلف بخدمة عامة استغل وظيَّفته فاستولى بغيَّر حقٍ على مال اوَ متاع 

حدى المؤسسات اوَ الهيَّئات التي تسهم  اوَ ورقة مثبتة لحقٍ اوَ غيَّر ذلك مملوك للدولة اوَ لاإِ

الدولة في مالها بنصيَّب ما اوَ سهل ذلك لغيَّره((.

المطلب الثاني : هيئات مكافحة الفساد في العراق

داري في العراق بيَّن ثلاث جهات رقابيََّة رئيَّسة وهي؛ ديوان  تتوزعَ مهام مكافحة الفساد الاإِ

الرقابة الماليََّة، هيَّئة النزاهة، مكاتب المفتشيَّن العموميَّيَّن، اإذِ تتكامل هذه الجهات في المهام 

الجهات، وهي كما  الفساد من هذه  اآليَّات مكافحة  الفرع سنتناول  والمسؤوليَّات وفي هذا 

ياأتي:

اوَََّلًًاً: هيئة النزاهة:

وسنتكلم عن تعريف الهيَّئة واهَدافها، ثمَُ نتكلم عن مهامها:

العاملة ضمن نطاق مكافحة الفساد  الــثلاث  الرئيَّسة  اإحِــدى الجهات  هي  1( تعريفها: 

في العراق، وتعمل على وفق قانون هيَّئة النزاهة ذي الرقم )30( لسنة )2011(، وهي: ))هيَّئة 

من  اوَ  رئيَّسها  ويمثلها  مستقلة  معنويََة  ولها شخصيَّة  النواب  مجلس  لرقابة  مستقلة خاضعة 

يخوله(( المادة )2(، قانون هيَّئة النزاهة رقم )30( لعام )2011(.

وتاأسست سنة )2015(، وهي من الهيَّئات الدستوريََة التي نصَ عليَّها دستور العراق حيَّث 

هيَّئة  للانتخابات،  المستقلة  والمفوضيََّة  نسان،  الاإِ لحقوق  العليَّا  المفوضيََّة  ))تعدُ  فيَّه:  ورد 
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النزاهة: هيَّئات مستقلة تخضع لرقابة مجلس النواب وتنظم اعَمالها بقانون(( )المادة )102( 

من الدستور العراقي النافذ لعام )2005(.

وتستمد الهيَّئة استقلاليَّتها من احَكام المادة )102( من الدستور العراقي لسنة )2005(، 

والتي تعدُ اإحِدى السلطات الاتحادية، ويكمن الهدف الاسَاس من اإنِشاء هذه الهيَّئة حسب 

ما جاء في قانونها هو مكافحة الفساد وتشجيَّع الحكم النزيه والشفاف حسب ما نصَت على 

ذلك المادة )1( من الاأمر )55( لسنة )2004( )دغمش، )2018(.، ص226(.

النزاهة اختصاصات وصلاحيَّات واسعة في مجال التحقيَّق والتحري ونشر  اَنَ لهيَّئة  اَيَ: 

ثقافة النزاهة والشفافيَّة ومتابعة تضخم الامَوال لدى المسؤوليَّن الحكوميَّيَّن، كما يلاحظ اَنَ 

دارية  نصَ المادة )27( من قانون الهيَّئة نصِ على خضوع اعَمال الهيَّئة من الناحيَّة الماليَّة والاإِ

اإلِى رقابة ديوان الرقابة الماليَّة. المادّة )27( من قانون هيَّئة النزاهة رقم )30( لعام )2011(.

تلعب الهيَّئة دورًا مهمـًًا في الوقاية والمنع والحماية، فمن جانب المنع تعمل الهيَّئة على 

الوقاية من اتخاذ اإجِراءات تمنع الفعل المنحرف وهو ما يحقق حماية الفرد والمجتمع على 

السواء، وفي هذا السيَّاق يكمن النظر اإلِى العقوبة بوصفها اإحِدى اآليَّات الوقاية وليَّست الوحيَّدة.

جراءات التي تتخذ بعد وقوع الفعل المنحرف وتتمثل  امََا الجانب الاآخر للوقاية فيَّتمثل في الاإِ

تمثل جانب  والتي  المتشدد  العقوبات  وغيَّر ذلك من  المؤبد  الحرية كالسجن  في مصادرة 

المنحرف  يمثلّه  الذي  للخطر  القانونيَّةّ  المصادرة  تمثل جاني  للاآخرين، وكما  الوقائي  الردع 

على المجتمع )عبد العزيز، )2010(، ص172(

اهَميَّة كبيَّرة للمكافحة وما قد تفعله في سبيَّل حماية الامَوال  العراقي  وقد وضح المشرع 

العامة )حسن ، العدد )27(، )2011(، ص78، والحدُ من مظاهر الفساد ضمن ما جاء في 

قانون هيَّئة النزاهة رقم )30( لسنة )2011( في المادة العاشرة منه، ) نصَت المادة العاشرة 

من قانون النزاهة على: )يكون ضمن الهيَّكل التنظيَّمي لهيَّئة النزاهة دائرة تسمَى دائرة الرقابة 

يراأسها مدير عام حاصل في الاقَل على شهادة جامعيَّةّ اأوليَّةّ في القانون وتتولى القيَّام بالواجبات 

الماليَّةّ ومراقبة سلامة وصحّة المعلومات  اللّازمــة لملاحقة تقديم تقارير الكشف عن الذمم 

اإعِداد  اأموال المكلفّيَّن بتقديمها بما لا يتناسب مع مواردهم و المقدّمة فيَّها وتدقيَّق تضخّم 

لائحة السلوك(.

2( اهَداف الهيئة: من مهام هيَّئة النزاهة القيَّام بالتحقيَّق في الفعل المشكوك فيَّه كقبول 

واســتــغلال  طائفيَّة  اوَ  عرقيَّة  اسُــس  وفــق  على  بالتمايز  والــقــيَّــام  والمحسوبيَّة  والــرشــاوى  هــدايــا 
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ومعاييَّر  اُســس  عبر وضع  العام  المال  استخدام  اوَ سوء  لتحقيَّق مكاسب شخصيَّة  السلطة؛ 

لاخَلاقيَّاّت الخدمة العامة وثقافة مبنيَّةّ على الشفافيَّةّ والنزاهة والشعور بالمسؤوليَّة التي يجب 

الالتزام بتعليَّماتها من الموظفيَّن، وللهيَّئة هدف رئيَّس وهو منع الفساد وَّمكافحته ولها وسائلها 

العدد  المجلدّ )34(،  )الخفاجي،  اإلِــى قسميَّن  تقسم  وتاأديــة وظيَّفتها  تحقيَّقه  في  القانونيَّة 

)7(، )2022(.، ص44(:

- القسمُ الًاًوَََّل: وهو قانوني، وله اَربع صور: اأ

- التحقيَّق في قضايا الفساد بوساطة محققيَّن باإِشراف قاضي التحقيَّق المختص.

السلوك الاخَلاقــي في ميَّدان  المعاييَّر  العام  القطاع  اإصِــدار مدونة قواعد سلوك موظفي   -

الوظيَّفة العامة.

- اقتراح تشريعات تصبُ في ميَّدان مكافحة الفساد وتنميَّة ثقافة الاستقامة والنزاهة والشفافيَّة.

- اإلِزام القادة العراقيَّيَّن بالكشف عن مصالحهم الماليَّة.

ب- القسمُ الثاَني: تربوي اإعِلامي تثقيَّفي ويؤدّى ذلك عبر:

- اإعِداد الدراسات والبحوث والتدريب وعقد الندوات.

علام. علاميَّة والتواصل مع الجمهور عن طريق الاإ - الحملات الاإِ

وتقوية مطالبه  والشعب  العام  القطاع  وتثقيَّف موظفّي  توعيَّة  اإلِــى  يؤدي  بايَِ نشاط  القيَّام 

القانون سلطة  اعَطاها  وقد  والاستجواب،  للمحاسبة  وخاضعة  وشفافة  نزيهة  باإِيجاد حكومة 

كبيَّرة حيَّنما نصَ القسم )3( من القانون سلطة النظامي الملحق بالامَر )(55 لسنة 2004 

على صلاحيَّاتها في اَنْ تمارس العمل الذي تراه مناسبا وضروريـًًا لتحقيَّق اَهدافها.

الفساد،  التحقيَّق في قضايا  النزاهة بعدة مهام هامة، ومنها:  تقوم هيَّئة  3( مهام الهيئة: 

وهذا يمثل خروجـًًا عن الاصَل القائل بانََ للقضاء ولاية على جميَّع المنازعات، ففي حالات 

معيَّنة ولاعتبارات معيَّنة تمنح جهات اخُرى سلطات قضائيَّة )الجبوري، العدد )8(، العراق، 

بواجبات  المخلة  الجرائم  في  التحقيَّق  حقَ  للهيَّئة  المشرعِ  منح  وقد  )2006(، ص123(، 

الوظيَّفة مثل الاختلاس والرشوة )وقد نصَ على الجرائم المنصوص عليَّها في المواد )233، 

لسنة   )111( رقــم  العراقي  العقوبات  قانون  من   )296  ،293  ،290  ،276  ،275  ،234

)1969(، ويتمُ التحقيَّق باأيٍ من هذه الجرائم بوساطة احَد محققي الهيَّئة، وباإِشراف قاضي 

اإجِــراء التحقيَّق للهيَّئة على باقي الجهات، بما فيَّها  التحقيَّق المختص، وتكون الاوَلوية في 

جهات التحقيَّق العسكرية اوَ جهات قوى الامَن الداخلي، ويتوجب على هذه الجهات اَنْ 
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الهيَّئة بذلك  اَنْ تقوم  ارتاأت  اإذِا  القيَّام بالتحقيَّق،  لتتولى  الهيَّئة  ترسل ما لديها من وثائق الى 

المادة )2/11( من قانون هيَّئة النزاهة رقم )30( لعام )2011(.

ضــعــاف الهيَّئة في  اَنَ التحقيَّق في قضيَّة ما هو )جـــوازي(، وهــذا ما يــؤدي لاإِ وهــذا يعني 

داري، لانََ هذا سيَّجعل مسؤوليَّة التحقيَّق من عدمه للهيَّئة مدعاة للتنصل  مكافحة الفساد الاإِ

من اعَباء العمل والاتكال على الجهات الاخُرى للقيَّام به، لا سيََّما اَنَ المشرعِ قد منح الهيَّئة 

صلاحيَّات واسعة للقيَّام باعَمالها ومنها استخدام كل وسائل التقدم العلمي، ومنح الاستقلاليَّة 

المتهم كما  اإلِى الشهود، ندب الخبراء والقيَّام باستجواب  اإحِضار المتهم، الاستماع  وحقّ 

يفعل المحقِقيَّن في المحاكم باإِشراف قاضي التحقيَّق )الجبوري، ص22(

وتعمل الهيَّئة على مكافحة الفساد ومنعه وتبني الشفافيَّة في اإدِارة شؤون الحكم على جميَّع 

المستويات.

ثانيـًًا: المفتشونْ العامونْ:

تمَ اإنِشاء مكاتب للمفتشيَّن العاميَّن لسنة )2004(، بموجب الامَر رقم )57(، في الوزارات 

شراف على  كافة، ومهمتها الاسَاس المراجعة والتدقيَّق؛ لرفع مستويات المسؤوليَّة والنزاهة والاإِ

العال، )2012(،  السلطة )عبد  اإسِــاءة استعمال  و العام  المال  الــوزارات ومنع حــالات هدر 

ص132(

ويعدُ دور المفتش وقائيًَّا لهيَّئة النزاهة ضمن جهودها في مكافحة الفساد، فالمشرع اعَطى 

صلاحيَّة للمفتشيَّن العاميَّن بالاطلاع على اَي اإجِراء اوَ عمل ضمن الوزارة المكلف بالعمل 

فيَّها، ايَ: اَنهَ في حال وجود اإجِراء غيَّر صحيَّح يقوم المفتش بالتنبيَّه اإلِيَّها قبل حدوثها؛ لانَْ 

لا ينجر الموظفون للفساد، فتقوم هيَّئة النزاهة بمهمة التحقيَّق معهم وملاحقتهم قضائيًَّا طبقـًًا 

للقانون في حال قيَّام فرد ما اوَ مجموعة ما بمنع المفتش العام من اَداء عمله، كون المفتش 

العام مسؤول امَام هيَّئة النزاهة عن التبليَّغ بوجود حالات فساد ضمن الوزارة المكلف بالعمل 

بها اوَ اتخاذ القرارات المناسبة )الفقرة )2( من القسم الثالث من الاأمر )57( لعام )2004( ، 

صدر عن سلطة الائتلاف الموقت.(.

وحدَد القسم الخامس من الامَر )57( لسنة )2004( مهام مكاتب التفتيَّش بالاآتي )اإبراهيَّم، 

المجلدّ )22(، العدد )93(، العراق، )2016(، ص233(:

1( مراجعة وفحص سجلات الوزارة ومهامها وايَ نشاط تقوم به؛ لضمان الشفافيَّة والنزاهة 
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والكفاءة في عملها.

وفعاليَّة  المصروفات  تدبيَّر  منظور حسن  ومهامها من  الــوزارة  ومراجعة عمليَّات  تدقيَّق   )2

وكفاءة الادَاء.

اإلِى منع الغش وسوء التصرف والتبذير وعدم الكفاءة، ويتضمن  3( القيَّام بنشاط يهدف 

جــراءات  والاإِ التنظيَّميَّة  واللوائح  والقواعد  التشريعات  مراجعة  المثال  سبيَّل  على  النشاط  هذا 

والسيَّاسات والمعاملات وتقديم برامج التدريب والتثقيَّف، اإلَِا انََ مكاتب المفتشيَّن العموميَّيَّن 

تمَ حلهَا بموجب القانون رقم )24( لسنة 2019، اإذِ تمَ بموجب هذا القانون اإلِغاء امَر سلطة 

الائتلاف المؤقتة المنحلة رقم )57( لسنة 2004.

ثالثـًًا: الرقابة المالية:

في  الفساد  مكافحة  اإطِــار  العاملة ضمن  الرئيَّسة  الاعَمدة  اَحــد  الماليَّة  الرقابة  ديــوان  يعدُ 

العراق؛ اإذِ يمارس هذا الديوان المهام والاختصاصات الاآتيَّة )بيَّضون، )2013(، ص293(:

1( تشمل اعَمال الديوان مؤسسات القطاع العام وشركات القطاع المختلط كافة والتي 

تلك  انََ  من  الخاصة  القوانيَّن  في  يذكر  عمَا  فــضلًا   ،)%25( عن  راأسمالها  مساهمة  تزيد 

المؤسسات تخضع لرقابة الديوان.

نفاق العام لهدف التاأكد من صحتها وعدم تجاوزها حدود الاعتماد  2( تدقيَّق عمليَّة الاإِ

المخصص لها بموجب قانون الموازنة العامّة.

يرادات والنفقات العامة، وكذلك حقُ  3( للديوان في سبيَّل القيَّام بمهامه فحص وتدقيَّق الاإِ

الاطلاع على جميَّع السجلات والوثائق ذات العلاقة بمهامه.

4( يقوم باإِحالة المخالفات التي تصل اإلِى مستوى الجرائم الماليَّة اإلِى هيَّئة النزاهة والمفتشيَّن 

جراءات القانونيَّة اللازمة. جراء التحقيَّق واتخاذ الاإِ العموميَّيَّن؛ لاإِ

يمتلك ديوان الرقابة الماليَّة اآليَّاّت وقائيَّةّ وعلاجيَّةّ، تتمثلّ الوقائيَّة في التقرير السنوي الذي 

اإلِى مجلس النواب، فضلًا عن تدقيَّقه لاستمارة كشف الذمة الماليَّة الخاصة  يلزم بتقديمه 

برئيَّس هيَّئة النزاهة ونائبيَّه والعامليَّن في الهيَّئة المادّة )17/ ثامناً( من قانون هيَّئة النزاهة(، فضلًا 

عن تقديمه اإلِى مجلس النواب تقريرًا حول الحساب الختامي لموازنات الدولة المادّة )22( 

من قانون مجلس النوّاب وتشكيَّلاته رقم )13( لسنة )2018(، اَمَا الاآليَّات العلاجيَّة فيَّتمثل 

المخالفة  بــشاأن الافَعال  جــراءات والقيَّام بتحقيَّق  الاإِ اتخاذ  النزاهة  الطلب من هيَّئة  اوََلها في 
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اإقِامة  اوَ  التحقيَّق،  اإلِــى  المخالف  الموظف  باإِحالة  الوزير  من  الطلب  فــضلًا عن  المكتشفة 

ضرار بالمال العام دون اَنْ يخل ذلك بسلطة الديوان  الدعوى المدنيَّة اوَ تضميَّن الموظف الاإِ

العام عند اكتشاف جريمة ماليَّة )المواد )16/15/14( من  اإلِــى الادعــاء  خبار  الاإِ في تقديم 

قانون ديون الرقابة الماليَّةّ لسنة )2011(.

وبدوري اَرى اَنهَ بالرغم من اختلاف الادَوار التي تقوم بها هذه الاجَهزة الرقابيَّة الثلاث، اإلَِا 

اَنهَا جميَّعها تعمل ضمن اإطِار تنظيَّمي عام للدولة وهي تسعى لهدف مشترك وهو المصلحة 

العامة والمحافظة على المال العام.
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الخاتمة

تعدُ ظاهرة الفساد اكَثر المشكلات خطورةً على المجتمع والتي تؤدي اإلِى دماره، واصَبحت 

تهدد المجتمعات البشرية بالانتشار وعلى نطاق واسع.

دارية في جميَّع الدول المتطورة منها والمتخلفة،  والفساد من التهديدات الرئيَّسة للاجَهزة الاإِ

فاتساع دائرته ليَّصبح جزءًا اسَاسـًًا في المعاملات اليَّوميَّة وتشابك حلقاته وغموض الوسائل 

والاسَاليَّب التي يتمُ اإتِباعها من الفاسدين.

الدول  اَنَ  متفاوتة كما  وبدرجات  العالم  اَنحاء  في جميَّع  موجودة  عالميَّة  قضيَّة  فالفساد 

اإنِْ كانت معاناة الدول الناميَّة منها كبيَّرة جدًا بمِا في ذلك الدول  تعاني منها بشكل اوَ باآخر و

العربيَّة؛ لضعف البيَّئة المؤسسيَّة حيَّث ساهم القطاع العام بالاقتصادات العربيَّة في احتكار 

علام  والاإِ القضاء  منها  المؤسسات  من  العديد  اختزال  اإلِــى  اَدى  بشكل  للقرارات  الحكومة 

واختفاء التنظيَّمات الرسميَّة التي تحدد القوانيَّن واللوائح التشريعيَّة.

اوَََّلًًاً: الًاًستنتاجات:

غيَّر  التكنولوجيَّا  ذات  الــدول  على  سيََّما  لا  جــدًا  باهظة  وتكاليَّفه  الفساد  تاأثــيَّــرات  1( اإنَِ 

داري والمالي؛ لمَِا تحتويه من عناصر وفرت الظروف الملائمة  متطورة بل وتعدُ مرتعـًًا للفساد الاإِ

لظهوره ونموه وانتشاره بشكل خصيَّب على المدى الواسع.

المساواة في كلِ شيء ويزيد من حجم ومعاناة  المجتمعات حقها في  2( الفساد يحرم 

الشريحة الفقيَّرة ويقلص عدد الشريحة المتوسطة، ممَا يترك تاأثيَّرات سلبيَّة على البنيَّة الاقتصادية 

والاجتماعيَّة والسيَّاسيَّة.

عمل  على  كبيَّر  بشكل  تاأثــر  والدينيَّة  والسيَّاسيَّة  والطائفيَّة  الاخَلاقــيَّــة  المنطلقات  3( اإنَِ 

مؤسسات الرقابة، وتقلل من حرية القيَّام باعَمالها باستقلاليَّة ومهنيَّة من ممارسة عملها ضمن 

مكافحة الفساد.

4( وضعت معظم الدول مجموعة من التشريعات والقوانيَّن والاجَهزة والهيَّئات التي تمنع 

وتجرم وتعاقب على جرائم الفساد فضلًا عن بعض الهيَّئات المخصصة لمكافحة الفساد.



322

مام الاأعظم rr العدد 52 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مجلة كليَّة الاإ

ثانيـًًا: المقترحات:

جراءات التي تفضي اإلِى انتشار الفساد،  1( دراسة مواضع الخلل في القوانيَّن والانَظمة والاإِ

اإعِــادة النظر فيَّها على نحو يجعلها اكَثر فاعليَّة، فضلًا عن التعامل مع الاسَاليَّب المتطورة  و

جراميَّة. والمتغيَّرة التي يعتمدها المفسدون في تغطيَّة انَشطتهم الاإِ

واللغة  والعرق  الجنس  عن  النظر  بغض  بالمساواة  جميَّعها  المجتمع  مكونات  2( معاملة 

والمذهب مبنيَّة على مبادئ الصدق والامَانة والاخَلاق.

دارية الحكوميَّة  3( اعتماد مبداأ النزاهة والكفاءة والخبرة والتخصص في تولي الوظائف الاإِ

ووضع الرجل المناسب في المكان المناسب.

4( ضرورة الاهتمام بمستوى الرواتب والاجُور ضمن القطاعيَّن العام اوَ الخاص، ممَا يؤدي 

اإلِى تحقيَّق التوازن بيَّن مستلزمات المعيَّشة ومستوى الاجُور.
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